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 الملخص: 

ات ة الإجيراءعانت المحاكم الجزائرية من كثرة القضايا المطروحة أ مامها، الامر الذي نجم عنه بطء في وتي  

جراءات جزائيية ت   سريع في تيكالخاصة بالإحالة والفصل في القضايا، مماّ جعل المشرع الجزائري يسارع في تبني اإ

 زائي، وكياا تبسي يط الإجيراءات مين أ جيلالإجراءات حتى يقلل من عيدد القضيايا المعرو ية عيق القضياء الجي

ر رقم ميلل   الذي جاء وفقيا المثول الفوري اس تحدث المشرع الجزائري التسريع في البث فيها، وفي ذات الس ياق 

مين الاحي م اس ساسي ية في  حييث تضي ن عوعية، الجزائري  المعدّل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 15-02

الجهيد و س  القضاء الجزائي وأ سلوب س  الدعوى الع ومية ، الهدف منه تقص  مدة التقاضي واختصار الوقت 

 في حيالة وتبس يط الإجراءات، وتفادي فترات الحبس غ  المبررة، عندما تكيون الحرةية مكيتملة اس رون والجياي

 ر.تلبس ل تقتضي التحقيق والتوقيف للنظ

 .، الحبس المؤقت، حالة التلبسالمثول الفوري :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

Algerian courts have suffered from the large number of cases before 

them, which resulted in a slowness in the pace of referral and adjudication 

of cases procedures, which made the Algerian legislator hasten to adopt 

criminal procedures that speed up those procedures in order to reduce the 

number of cases submitted to the criminal judiciary, as well as simplifying 

procedures in order to speed up their broadcasting them. In the same 

context, the system of immediate appearance was introduced under Order 

No. 15-02, amending and complementary to the Code of Criminal 

                                                           

  المؤلف المرسل 
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Procedures, which came with a sentence of the basic provisions in the 

conduct of the criminal judiciary and the conduct of public proceedings, 

aimed at shortening the duration of litigation, shortening time and effort, 

simplifying procedures, and avoiding unjustified imprisonment periods, 

when the harem is complete and the pillars and the perpetrator is in a state 

of confusion that does not require investigation and arrest for consideration. 

Keywords: Immediate appearance, Temporary detention, Flagrante delicto. 

 مقدمة:

تطورا عل يا وتكنولوجيا في جميع المجالت وعق جميع القطاعات ل س يما قطياع العيدالة  يشهد العالم اليوم

مسايرة هاه التطيورات ايا يكفيل حمايية الحقيوق والحيريات الفرديية اليتي سرسيها الدسي تور والقيوان  التي عليها 

ن تيك القيوان  لم تكين كفييلة لوحييدها لضيمان امايية التامية المرجيوة، حييث أ ن هيياا  الداخليية، ور  ذ  فياإ

مة والخاصة، وبأ سياليب حديثية التطور ساهم في اتساع رقعة الاجرام، وأ صبحت الجرائم ترتكب في اس ماسن العا

ومتطورة تعجز أ حيانا الهيئات المختصة في اكتشيافها وتقفيأ أ هرهيا، وكياا الإ احية ارتكبيهيا، وقيد أ هير   ذ  

عق الجهات القضائية التي صارت تشهد الكث  من القضايا، مماّ اثقل وهلهيا، وهيو الامير الذي يتطليب الكثي  

الإجيراءات وتعقييدها، ممّيا ييؤدي اإا  يياع أ دلة الثبيات، ومين   افي ت  من الوقت للبت فيها، نتيجة  ول

قرينية اليبراءة اليتي  مبدأ  دس توري وهيو انتهأو لهمالجناة من العقوبة، الامر الذي قد يشكل في بعض اس حيان 

ذا قيدت  ون مين  ،ياليتي تسي تدعأ الحيل الفيور سي يطةالب قضيايا الفي والموقوف  حرية المته   قد يتم خرقه اإ

 .اس وا البت فيها، أ و ونت مدة التقييد أ كبر من العقوبة نفسها، مماّ يشكك في مصداقية العدالة ويعرقل س ها

ونظرا لكل هاه اس و اع التي مرت بها المحياكم الجزائريية، لسي يّما قسيم الجين ، اسي تدعت الامير تيدخل المشريع 

جراءات التقاضي تفاديا للي زخم الذي تشيهده المحياكم،  وتواسيب س ياسية التجيرع والعقياب بنصوص قانونية تنظم اإ

التي انتهجها العديد من النظم القانونية الجنائية، لس يّما التشريع الجنائي الفرنسي الذي عرف المثيول الفيوري منيا 

 . ثمانينيات القرن الماضي، ليصب  هاا الاجراء شام  لجميع الجن  عامة، بداية من اس لفية الثالثة

جييراء المثييول الفييوري، سييرّ  الحقييوق والحييريات الييتي نصييت عليهييا  ن المشرييع الجييزائي الجزائييري حيي  أ خييا باإ اإ

الإع نات والمواثيق الدولية، وعزز  مان المحاكمة العادلة لل تهم، ح  تكون اس دلة واضحة ول يس تدعأ السلوك 

 الما ونيت بعيض الشريو  لة تلبس المتهم، الاجرامي التحري أ و التحقيق، كما جاء هاا الاجراء سبديل عن حا

واليتي ل تسي تدعأ التحقييق القضيائي، ويكيون متوفرة لدى الشخص الموقوف وون في حالة تلبس ، والضمانات

جيراءات المحاكمية وتبسي يطها، ب يية الإفياع في الفصيل  الفعل المقترف يتسم بالخطورة نسبيا، من اجل تسهيل اإ

غ  الضرورية ، مع ثبوت وو وح السلوك المجرّم القائم عيق حيالة التليبس، كيما  في القضايا وتفادي لمدة الحبس

ا تكييريس مبييدأ  ميين المبيياد  القضييائية  جييراء المثييول الفييوري اإ سييعت المشرييع الجييزائي الجزائييري ميين الاخييا باإ

ارت اس ساس ية، هو افتراض قرينة البراءة ك صل عام من أ جل تخفيف العبء عق المؤسسيات العقابيية اليتي صي
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ل في  ا الرقابية القضيائية والحيبس المؤقيت اإ جراء المثول الفوري تعج بالمته  ، ولم يصب  اللجيوء اإ قبل الع ل باإ

التوازن في الخصومة الجزائيية  نوع من الحالت الاس تثنائية والضرورية، وقد ساهم اجراء المثول الفوري في خلق

ل عو يا لحيل، المتخصصية باهة الج اإا  لحبس والاسراه البدياس ناد ص حيات باإ  ب  اس  راف ول يتأ تى ذ  اإ

 القضائية .  رف في الخصومةفي الحقيقة النيابة العامة التي هي عن 

ي جياءا الذ 02-15رقم مر اس  الجزائري أ صدر المشرع فقد المثول الفوري نظام  هاه الميزات التي يتمتع بها بفضلو 

 المتض ن لقانون العقوبات الجزائري. 155-66معدل ومتمما للقانون رقم 

 ةالتالي الإش ليةلدراسة هاا الاجراء القضائي يتوجب  رح 

جراءات  أ ح م ما الإجيراءات الجزائيية الجزائريية؟ قانون وفق  االع ل بهالتي يتم نظام المثول الفوري؟ وما هي اإ

جراءات المحاكمة ة التي حققهافعاليالوما مدى   ؟الجزائية في تبس يط اإ

جابة و  عن هاه الإشي لية اعتميدنا الميالاج الاسي تدلد عنيد الييل الميواد القانونيية اليتي نظ يت احي م المثيول اإ

الفوري، كما تم اسي تددام الميالاج المقيارن عنيد عيرض القيانون المقيارن وبالخصيوص قيانون الإجيراءات الجزائيية 

ت دراسة المو وع ضمن الخطة التاليية المكونية الفرنسي، الذي ون الس باق في الاخا بهاا الاجراء القضائي، وتم

 .من مبحث  وأ ربعة مطالب

  المقارنو الجزائري الجزائي لمثول الفوري في التشريع المتعلقة باح م اس  المبحث اس ول:  -

جراءالمطلب اس ول:  •  .المثول الفوري تعريف اإ

 .لمثول الفوريالخاصة باضوابط الشرو  و ال المطلب الثاي:  •

جراءات المثول الفوري أ مام المحكمةالم  -  .بحث الثاي: اإ

 .المطلب اس ول: الإجراءات الخاصة بامتثال المشتبه به أ مام وسيل الجمهورية •

 المطلب الثاي: اجراء المثول الفوري الخاص بالمتهم أ مام قسم الجن . •

 المبحث اس ول: أ ح م المثول الفوري

المثييول الفييوري سبييديل عيين حييالة التلييبس في قضييايا الجيين  قصييد اسيي تحدث المشرييع الجزائييري اجييراء 

جراءات النظر في هاه القضايا المتلبس بها، والتي ليست بحاجية اإا اقييق قضيائي، وبهياا  التسهيل وتبس يط اإ

الإجراءات المس تحدث تفادى التعقيد و ول الميدة البيت في الدعياوى القضيائية اليتي ونيت تسي تهك زمنيا غي  

جيراءات التقياضي سيهلة ومسي ة في لميل المثيول الفيوري، فأ صيب  بالإمي ن  قص  للفصل فيها، كما أ صبحت اإ

ا  حالة المتهم عق المحكمة بصورة فورية مع  مان حقوقه في الدفاع واس ناد مه ة الفصيل في القضيية المتيابع بهيا اإ اإ

 .  في الدعاوى الجزائيةقاضي الحل وهو جهة محايدة، وليس ممث  عن النيابة العامة الذي يعتبر خصما
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جراءات التلبس في مادة الجن ، وهو بيا  اقيق مبيد جراءات المثول الفوري بدي  عن اإ أ  و أ ضحت اإ

راكم تيلعدالة من الفصل في الدعاوى القضائية في أ جال معقولة، ومماّ يساهم في الحد في الازمة التي يعيشها قطاع ا

يداع لل حبوس  لمدة زمنية غ  ري مين ميبررة، وهياا ر  ميا شياب الاحي م المنظ ية لل ثيول الفيو  القضايا واإ

 .نقائص

دراج نظام المشرع الجزائري  قام قيد  02-15 جيراءات الجزائيية اوجيب الامير رقمل إ  هالمثول الفوري في قانونيباإ

اس تفاد  قدخطت خطوة مه ة نحو فعالية واس  النظام القضائي الجزائري في تسريع وتسهيل عمليات المحاكمة، و 

ر النظيام القضاء الجزائري مين التجيارب القانونيية السيابقة، كيتك اليتي اسي تقاها مين التقني  الفرنسيي في تطيوي

ا الميوارد البشريية والماليية ال فيية، بالإ  ا القضائي المحلي واسينه، غ  أ ن هاا الاجراء يحتاج اإ طبييق ت  يافة اإ

ل جيراء المثيو ، لس يّما الحق في الدفياع عين الينفس، حيتى ةكين لمباد  المحاكمة العادلة واحترام حقوق المته  

جراءات في فعاليته الفوري أ ن يثبت   ر بعد نجاحه في فرنسا.الجزائلتقاضي في ااإ

 المطلب اس ول: مفهوم نظام المثول الفوري

جراءات،  بأ نهالمثول الفوري يعبر عن  المتميثلة لمتابعة التي تقيوم بهيا النيابية العامية تبدأ  بانظام يضم عدّة اإ

، 1اخطار المحكمة بالقضايا التي ثبت فيها تلبس الميتهم وصول اإاوفق الم ءمة الإجرائية في وسيل الجمهورية وهاا 

فيراد، وكياا  ب رض تعجيل الفصل في القضايا والحفاظ عق الحقوق والحريات اس ساس ية التي كفلها الدس تور لل 

، وييدخل جيراء المثيول الفيوري في 2ص من حجم الملفات المطروحة عق مس توى الجهات القضيائية المختصيةتقلي

ذ لمهييرت في الع يي الحيياد  ا ييار التحييولت الييتي يشييهدها الجهيياز القضييائي والييتي تتعلييق بالييزمن والوقييت، اإ

قتضييات الجدييدة امتيدت تصورات جديدة لها ع قية متينية بالوقيت ولسي تعمال، والفوريية واس نيية، وهياه الم 

عليييات تعييد رد فعييل فييييع ا يياه لمييروف  نشيياء أ لتشيي ل القييانون في ا يياره الاجييرائي الموجييود سييابقا، وذ  باإ

اسيي تثنائية، وميين هيياا المنطلييق قييب التفرقيية بيي  الاسيي تعجال في قييانون الإجييراءات المدنييية والإدارييية، 

  النطيق بالحيل والفصيل في القضيية، وعيق الير  والاس تعجال في اجراء المثول الفوري، اذ يترتب عق اس خي

نه ليس حكما مؤقتا ول ثانويا.  من فيعته فاإ

ويظهر من اجراء المثول الفوري التعامل مع الوقت من  رف الهيئة القضائية التي أ صب  فيها القاضي ملزما عيق 

ون قاضي الحل مجيبرا عيق التعاميل النطق بالحل في وقت وجيز، مادامت حالة التلبس ثابتة لدى المتهم، كما يك

                                                           
المثول الفوري وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة الفكر القانوي والس ياسي، جامعة عمار ثليجأ، الاغوا ، دليلة حاج دولة، اجراء  - 1

 .1306، ص2021، 02، العدد 06الجزائر، مجلد 
والس ياس ية، المركز الجامعأ،  خ ة ه لبي، اجراء المثول الفوري كعلية جديدة لتحريك الدعوى الع ومية، مجلة المس تقبل للدراسات القانونية - 2

 .43، ص2018، 02أ فلو، الجزائر، العدد 
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تيتجق فييه العيدالة  1مع تك العقبات التي تفر ها في حالة الاسي تعجال هياه حيتى يصيدر حكيما قضيائيا مي نا

 وتطبق فيه الحقوق والمباد  اس ساس ية لل تهم المكرسة في الدس تور.

جيوان  10الميؤر  في  466-83 والجدير بالذسير أ ن اجيراء المثيول الفيوري لمهير في فرنسيا اوجيب القيانون رقم

هياا ميا الجين  بصيفة عامية، و    ضيمالمثول الفوري ينظام ، وقد شهد بعد ذ  عدّة تعدي ت، فصار 1983

الذي جياء خيا بهياا الاجيراء ما أ  غ  أ ن المشرع الجزائري عند عدل والمتمم، الم 1138-2002القانون رقم جاء به 

، الجزائيري المعيدل والميتمم لقيانون الإجيراءات الجزائيية 2015 يولييو لسي نة 23المؤر  في  02-15الامر رقم به 

 .2خص الجن  المتلبس بها دون غ ها بالمثول الفوري

هر التعديل لمهر   ق عأ عضاء مجلس الش يو  الفرنسي  عضو منالذي أ دخله الاجرائي مصطل  المثول الفوري اإ

 "الاجيراء المسي تعجل"، ممّيا يعكيس بو يوح اهي م مصيطل صيلي، وهيو في التقني  الجيزائي الفرنسيي اس  نص 

 معار ة وانتقاد واسع.المشرع الفرنسي بهاا النوع من الإجراءات عق الر  مما واجهته من 

 المثول الفوريمصطل  الفرع اس ول: تعريف 

جراءات المتابعية اليتي تضمن المثول الفوري اجراء من يعد  في اتها وفيق صي حيبهيا النيابية العامية  قيوماإ

جيراءات المحاكمية في ب رض تسيهيل و ، ريةفو بصفة المتهم أ مامها  بر امتثالاخطار المحكمة ع لجين  لة احياتبسي يط اإ

ا اجراء اقيق قضائي، بحيث تكون أ دلة التهام و  من قبل المتهم، المتلبس بها  اضحة.التي ليست بحاجة اإ

ا  حالة المته   اإ مميثلة  تقيدةهم أ ميام النيابية العامية هاا بعدما يتمو لحل فورا الخاصة باهات الج ويعرّف أ يضا بأ نه اإ

 .3الدفاع اس ساس ية والمتمثلة في حقمع  مان حقوقهم أ ول في وسيل الجمهورية 

لمحضري مين وهو كا  الاجراء الذي يقتضي مثول المتهم أ مام القاضي الجزائي بصفة مباشرة وفوريية بعيد اريير ا

يداعيه المؤسسية ال رف الضبطية  بقائه ات الرقابة اس منية اإا ح  اديد القرار باإ ث عقابيية، بحييالقضائية مع اإ

يكون لل حكمية وحيدها صي حية الفصيل في مسيأ لة تيرك الميتهم حيرا أ و و يعه رهين الحيبس الاحتييا أ، أ و 

 اخضاعه لل ام الرقابة القضائية.

 أ هدافهخصائصه و الفرع الثاي: المثول الفوري 

ا  339الميواد القانونيية والمتميثلة في نصيوص س تقراء ال با ءات مين قيانون الإجيرا 7مكيرر  339مكيرر اإ

  ثول الفوري وأ هدافه.الم يزة لل صائص الخأ هم  معرفةالجزائية الجزائري ةكن 

                                                           
محمد حس  بش يخ، في المثول الفوري، الإجابة الجزائية المس تعجلة، من تلبس اإا المثول الفوري، مجلة المس تقبل للدراسات القانونية  - 1

 .167-166، ص2018، 02والس ياس ية، المركز الجامعأ، أ فلو، الجزائر، العدد 
المتض ن  1966يونيو  08المؤر  في  155-66يعدل ويتمم الامر رقم  2015يوليو  23المؤر  في  02-15مكرر من الامر رقم  339ينظر للمادة  - 2

 .2015لس نة  40لقانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 
 .1306دليلة حاج دولة، المرجع السابق، ص- 3
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 أ ول: خصائص نظام المثول الفوري 

ليه النيابة العامة بعد اس تجواب المتهم أ مام  -  وسيل الجمهورية.هو اجراء جوازي تلجأ  اإ

جراءات معقدة وبطيئة قد تضري  - ذ عادة ما يتم المحاكمات بعد اإ يكفل المثول الفوري فيعة في المحاكمة، اإ

بالمتقا  ، لذا  يحال المتهم وفق اجراء المثول الفوري حال عق جلسة الجين  اليتي تنعقيد في نفيس الييوم الذي 

وهو بديل عن حالة التلبس التي ون وسيل الجمهوريية فييه يصيدر يتم فيه اس تجواب المتهم أ مام وسيل الجمهورية، 

يداع المتهم الحبس المؤقت لمدة ل يتجاوز ثمانية )  .1( أ يام، ليمثل بعدها أ مام قاضي الجن 8أ مرا باإ

ن  - ذ ل ةكن اعماله عق تطبيق مجالاإ  رائم اليتيالجي المثول الفوري هو الجن  المتلبس بها دون غ ها، اإ

هيا هي العقيوبات المقيررة ل  أ غليبتكيون بحييث جرائم بس يطة، تعد المخالفات سون اس خ ة  ونايات أ  توصف بالج 

ضروري، واجيراء التحقييق فيهيا أ مير اجبياري  حيث يكيونال رامات بينما الجنايات فتتميز بخصوصية في المتابعة 

 .ع الجزائي الجزائريالذي تبناه المشر  المثول الفورينظام ينطبق عق الامر الذي ل ةكن أ ن  وهو

يس فلي ، اليتي ون يؤخيا بهيا سيابقا التليبساتخاه المشرع سبديل عين حيالة المثول الفوري اجراء يعد  -

وبهياا اخطار المحكمة، الجزائية التي يتم فيه  ريق من  رق المتابعة  كما يعد ، المثول الفوري يل يه معنى هاا أ ن

يداع المته   فيص حية اللوسيل الجمهورية عد لم يالاجراء  أ صيب   حييث الحيبس المؤقيت،   بالجنحة المتلبس  اإ

التيوازن في اقييق  الذين خول لهم القانون هاه الص حية وهاا ب رضمن اختصاص قضاة الحل الاجراء ذ  

 .2سون النيابة العامة  رفا فيهاالقضائية الخصومة 

جراء نظام المثول الفوري ل يتم   ل اإ لإصيدار  أ مام المحكمة  ثول فية لل الضمانات ال عديد من تهم الللتقدم عندما اإ

 .3الحل من قضاة المو وع 

جراءات التلبس من قبل لم  -   ار الإحيالةالمشرع الجزائي الجزائري خ فا لما ون عليه في اإ يتم اس تثناء اإ

جراءات التلبس  وقف اإ

  اإ يافة اا ذالمثيول الفيوري، اجيراء ق جن  الصحافة والجن  ذات صي ة س ياس ية من تطبيام يتم اس تثناء 

نه  ص الميادة نيفي ورد بالحيبس، كيما  القيانون عاقيب عليهياتي اقترفت يأ ن تكون الجرةة الفي تطبيقه  لم يشتر فاإ

جراءات التلبس. 59 .ج.ج حسب اإ  من ق.اإ

جراء المول الفوري  جراء المثول ثانيا: أ هداف اإ  ا:الفوري اإ يهدف المشرع الجزائي الجزائري من الع ل باإ

                                                           
جراءات المثول الفوري في القانون الجزائي، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة محمد عبد الله دريسي، اإ  - 1

 .43، ص2018، 01، العدد 04بو ياف، المس يلة، الجزائر، مجلد 
، 2021، 01، العدد 03، المجلد 1امعة الجزائر فيصل بوحيدة، المثول الفوري سبديل انظومة التلبس بالجرم، دراسات في حقوق الانسان، ج - 2

 .94ص
 .86نفس المرجع، ص - 3
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 ييمان المحاكميية العييادلة والميهيية لل ته يي  عيين  ريييق احييترام الحقييوق والحييريات اس ساسيي ية المكفييولة  -

ا ، نفسه مما اتهم به دس تورا، ومن أ هم تك الحقوق الحق في دفاع المتهم عن  دفياع الاس تعانة احيام بالإ افة اإ

حتى و ليو ون حرا امام جهة الحل الحل مع  مان مثوله  اةضوسيل الجمهورية أ و أ مام قالنيابة ممثلة في سواء أ مام 

 .1بدأ  قرينة البراءةا لم س يد  ات الحراسة اس منية، وهاا 

ييداع الميتهم رهين الحيبس المؤقيت واسي ناد ذ  - ا  ابعاد سلطة النيابة العامة عين اصيدار اس وامير باإ اإ

 قضاة الحل.

ه مين قيدع الفيوري لل يتهم لل حاكمية بعيد اسي تجوابتفادي فترات الجبس المؤقت غ  المبرر وذ  بالت -

  رف وسيل الجمهورية.

ا  - جيراءات المحاكمية والبيت الفيوري في القضيايا اليتي يكيون الجيرم المقيترف فيهيا ل يحتياج اإ تبس يط اإ

 .2اقيق قضائي

عمال المثول الفوري  المطلب الثاي: شرو  اإ

ن لوسيل الجمهورية  الحرية في متابعة المشتبه فيه حسب سيلطته التقديريية، وفقا لمبدأ  م ءمة المتابعة، فاإ

حالته عق المحاكمة في ذات اليوم الذي تم فييه سيماعه مين  رفيه ، شريطية 3حيث ةكنه اختبار المثول الفوري واإ

أ ن تتوافر جملة من الشريو  الإجرائيية والمو يوعية، اليتي تعتيبر في الحقيقية  يمانات منحهيا المشريع الجزائيري 

جراء المثيول الفيوري في الجي 4صومة الجزائيةس  راف الخ طيورة خ عتيبر خطي ةاليتي ت  ن ، غ  أ نه في فرنسا يتم اإ

لييس له  يمانات وفيية  ميتهم ومس بوق قضائيا، أ و من شخيص معتاد و المرتكبة من قبل شخص أ و تك نوعية 

ا استيعاب المحكمة، لذا اعتبر مين رجيال القيانون هيو بعض المثيول الفيوري لدى الي  اجراء  للحضور مع النظر اإ

عقوبية توقييع الجيل س  قضياة الحيل  الصيادر مينالمشريوع"،  القضائي  المس بق" أ و "الض طالردعأ اثابة "الحل 

 .5سالبة للحرية

الشرييو   تبيييانري، ةكيين لقييانون الإجييراءات الجزائييي جيياء معييدل ومييتمما الذ 02-15رقم اإا الاميير عييودة وبال

جراء المثول الفوري. خص بها القانون التيالمو وعية والاجرائية   اإ

 

                                                           
 .44خ  ه لبي، المرجع السابق، ص - 1
، منال تشانتشال، المثول الفوري وإجراء جديد لإخطار المحكمة في حالة الجن  المتلبس بها، مجلة البحوث، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر - 2

 .160ص، 1، الجزء 09العدد 
 . 169محمد حس  بش يخ، المرجع السابق، ص - 3
، مجلة البحوث القانونية والس ياس ية، جامعة الطهر 12-15العربي ن  الشريف، المثول الفوري، الامر الجزائي والوسا ة عق  وء الامر  -4

 .304، ص2017، 08مولي، سعيدة، الجزائر، مجلد 
التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة بوزيان عاشور، فريدة لوي، نظام المثول الفوري في  - 5

 .186، ص2017، 15، العدد 10الجلفة، الجزائر، المجلد 
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 لل ثول الفوري  الفرع اس ول: الشرو  المو وعية

ا المشرو  ال  توافر بعضالمثول الفوري  المشرع لتطبيق اجراءيشتر   شريو  ال و وعية، بالإ يافة اإ

 فيية الضمانات للالمقبوض عليه المتهم أ و عدم تقدع  س تدعأبالمشتبه فيه والتي ت  التي تتعلق بالمتهم أ وشخصية ال 

 ، وهي:1للنطق بالحل لحضور اإا جلسة المحاكمةعند ا

ذ ل قوز الع ل بالمثول الفوري في مواد الجنايات، س ن أ ول: أ ن تكون الجرةة جنحة متلبس بها   لتحقييق فيهياااإ

ا  ذا ويعد اجباريا، ول قيوز في المخالفيات، س ن نيص الميادة وا  ولم يشري فييه اإ ل اإ ا  ن لهيا ارتبيالمخالفيات اإ

 بالجنحة المتلبس بها.

والشر  المتعلق بحالة التلبس فهو يتعلق باكتشاف الجرةة في وقت معّ  عيق شخيص بالجيرم المشيهود دون أ ن 

 وفييا و واضحيا، والجدير بالذسر أ ن المشرع الجزائري لم يعط تعريفيا 2يتعلق ذ  بأ رون الجرةة أ و مراحل تنفياها

.ج.ج،  41الت في نيص الميادة قت  عق ذسر الحينحة المتلبس بعا واعن الج  لم يعيط تميييزا أ نيه  كيمامين قيانون اإ

بهيا تلبسيا تيك اليتي قيبض علييه متلبسيا  ، وبي 3تلبسيا حقيقييا تي تليبس بهيا الميتهمبي  الجنحية الي واضحا بي 

 .4اعتباريا

ن تكون ملتبس بها لإعمال المثول الفوري، أ ميا الجنحية غي  لمشرع الجزائي الجزائري اشتر  في الجنحة أ  فا عليهو 

المثيول نظيام  ي الذي ح شرع الفرنسي هاا خ فا لل ، و معها عامليار في التت خ الا المتلبس بها فلوسيل الجمهورية

لكين ( سي نوات، 5ا خميس )حيبس اإ ( 1عق الجن  المتلبس بها التي تكيون عقوبتهيا مين سي نة )فقط الفوري 

جراء المثول الفوري حتى في حالت عدم التلبسالتعدي ت ا  .5لجديدة في القانون الجنائي الفرنسي سمحت باإ

يس تدلص من هاا الاس تثناء أ ن بعيض الجيرائم ثانيا: أ لّ يكون الجنحة المتلبس بها من الجرائم الخا عة لل تابعة 

ايا عضيع لإجيراءات متابعية  خاصية، وقيد ذسرهيا المشريع عيق سيبيل الخاصة ل تخضع لإجراء المثول الفيوري واإ

اليتي تتمييز الجيرائم  تيك أ وو الق ي الاحداث  قبل من  رائم الموصوفة جنحاالح  وعق سبيل المثال تك الج

 .6ن لمتيازات التقاضيوالخا ع لتي ارتكبها اس شداصلصي ة العسكرية، أ و الجن  ابا

عييمال هييااوالم حي  أ ن المشرييع الجييزائي لم يسيي ت  ميين ذ  الصييحا  فة والجين  ذات الصييب ة الس ياسيي ية ميين اإ

ييه الميادة الاجراء، في ح  اس تثنى الجرائم التي ارر بشأ نها محاضر بناء عق اقيق ابتدائي حسب ما نصت عل 

.ج.ج 63  من ق.اإ

                                                           
.ج.ج 1مكرر  339ينظر للمادة  - 1  من ق.اإ
 .186فريدة لوي/ المرجع السابق، ص - 2
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.من  01الفقرة  41ينظر للمادة  - 3
.ج.ج 2الفقرة  41ينظر للمادة  - 4  من ق.اإ
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 02الفقرة  392ينظر للمادة  - 5
 .469ص، 2017، 1، العدد 8عبد اللطيف بوفيي، نظام المثول الفوري، المجلة الاودةية للبحث القانوي، جامعة بجاية، مجلد  - 6
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 المثول الفوري لتطبيق نظام الفرع الثاي: الشرو  الإجرائية 

 :في التي جاء بها القانونهاه الشرو   ح وةكن 

جراء المثول عدم تقدع المقبوض عليه  مانات وفية لل ثول أ مام القضاء يتض ن الشر  اس ول أ ول:  ةكن الع ل باإ

ذا تبي  عيدم  ا الميتهم مثيول الشيخص الفوري في حالة ما اإ عياي  الم ضلعيدم تيوافر بعي ، وهيااكميةجلسية المحاإ

مين  فيرارمنيه الهيروب وال أ جنبييا ش يشخصيا معروف أ و ون المتهم مع  مو ن لل تهم عينة، ك ن ل يكون الم 

م المنسيوب اليتي تثبيت الجير في مسريح الجرةية و عق الوسيائل ه أ ن يؤهر ون مجرما ش  منفي حالة العدالة أ و 

ليه  .1اإ

لييه  ل بدجراء المثول الفوري، بل ا تطبيقغ  وف لوحده ل وحده هاا المعيار  دويع عياي  المبعيض أ ن تضياف اإ

وفيية، وهياا قصيد  نييب  وفية أ و الواقع المنسوبة لل تهم خطي ة نسيبيا واس دلةالإدانة أ دلة  مثل سونخرى، اس  

 .2الجزائي الجزائري المشرعما قصده النيابة العامة في التدخل بطريقة تعسفية أ و غ  مبررة عق خ ف 

 ل الفوريثو لم المتعلقة باراءات الإجالمبحث الثاي: 

حقييق مين الجزائري ب رض الت الجزائي تبناه المشرع اس تحدثه المشرع الفرنسي و اجراء هو المثول الفوري 

فصيل لتشرييع بالالملفات الجزائية المكرسة في المحاكم، والتي صارت تعاي مالاا الجهات القضائية، في ن الحيل هيو ا

تم أ ميام تيجيراءات بعضيها جميلة مين الإ اتبياع  يشيتر في القضايا الجنحية المتلبس بها، ولإجيراء المثيول الفيوري 

 عنيد انعقياد ميام قياضي الحيلحلة التحقييق القضيائي اييتم في مير  وسيل الجمهورية، والبعض اس خرالنيابة ممثلة في 

 للنطق بالحل. جلسة المحاكمة

 أ مام النيابة العامة  المثول الفوريالمطلب اس ول: اجراءات 

ذ تم اللجيوء الضبطية القضائية بج ع ل باشرت  س تدللت والتحري، وقبل انقضاء مدة التوقييف للنظير،اإ

ليها،   يتم تقدع المشتبه فيه أ مام الجهة القضيائية المختصية للفصيل بالحيل في القضيية غي  أ ن ، 3مو يوع اليماع اإ

عيق خي ف للنظير، ميدة توقيفيه أ ن تم لتقيدع الميتهم بعيد  في القيانون الاجيليقيم بتحدييد المشرع الجزائري لم 

ساعة  بعيد نفياذ ميدة التوقييف للنظير، بالإ يافة اإا ذ  بيأ ن المشيتبه  24الفرنسي الذي حدده بأ جل  عشر الم 

جراء المثول الفوري يس تلزم مثوله  الحيبس المؤقيت في ( أ يام مين 3ث ثية )ميدة بعد عق الفور لل حاكمة المحال باإ

                                                           
، 13لد من ة بشقاوي، المثول الفوري في النظام القضائي الجزائري، مجلة دفاتر الس ياس ية والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، المج - 1

 .123، ص2021، 01العدد 
 .471عبد اللطيف بوفيي، المرجع السابق، ص - 2
أ مول وضرورة الإص ح، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة بوزيان عاشور، الجلفة، المجلد ع ن مرشاوي، نظام المثول الفوري لل تهم ب  الم - 3

 .2081، ص2022، 01، العدد 15
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القاضي و عه في وةكن  الذي تم توقيفه فيه، ليه في نفس اليومل تتمكن المحكمة من الانعقاد والحل ع  الحالة التي

 .1أ مام المحكمةعليه جراء المثول الفوري ع مه بتطبيق اات الرقابة القضائية مع الكن فراج الا

ا القانون استنادا و  ن المشتبه به يالجزائي اإ ا وسيل الجمهورية المختص اإ قدم الجزائري فاإ جيراء الذي يقوم باإ و  قليميااإ

ليه بالتفصييل ميع تي تنسب حول هوية المشتبه فيه والافعال الاود اقيق  ثبيات م بسيات الجرةيالوقيائع اإ ة واإ

ا المتهم واديد الوصف القيانوي للجيرم، ليحيرر بعيدها محضري لسي   تجواب عناصرها المادية واس ناد   ذ  اإ

 مرفقا احضر حجز أ دلة الاقناع.

 خبيارهتم توقيعيه وا  ييمين أ د  تيأ ث  وتخليو  حيرا حريية وميلةس تجواب أ ن يكيون لل يتهم ويس تلزم لصحة الا

ليه،كتوبة بالوقائع الم  الص ت عند اس تجوابه وفقا لنص الميادة أ ن يل م لل تهم  كنكما ة بعد ت وتها عليه لمنسوبة اإ

عند الاس تجواب وذسير ذ  في محضري من قانون الإجراءات الجزائية. ولل تهم الحق في الاس تعانة احامي  100

أ ميام وسييل الجمهوريية يكيون سمعييا ميع الميتهم المحامي عنيد المثيول الفيوري مه ة الدفاع أ ي الاس تجواب غ  أ ن 

 في المحكمية به عق انفيراد في مي ن خياصلتقاء وكله والاالخاص الف المله بال  ع عق  كما يتم السماحفقط، 

هيياه لكيين ر  ذ  تبقييت ، يييةصيياالا الامن الماييت مييرأ ى طيية أ ن يكييون ذ  شريومهييل لهيياا ال ييرض لكيين 

ضيور الزاميية الحة عق و يحصر بصفة الإجراءات ناقصة لصاالا المتهم بالمقارنة بالتشريع الجزائي الفرنسي الذي ينص 

بالمسياعدة تعيار ذ  ةكين الاسي تعانة اليتي ي الة الحيأ ميام وسييل الجمهوريية، وفي المتهم اس تجواب  د حامي عنلل

 .2القضائية تطبيقا لمبدأ  الوجاهية ب  النيابة والدفاع

 تعليق تكيييف القضيية، وي الامير ، س ن دفاعيهوالقانون الجزائي الجزائري لم يحدد مدة معينة يتصيل فيهيا الميتهم ب

في  ذ   أ ن ييتم  شريطيةالقضيية  اوراقعيق فياع يسي ت رقها ا ي ع الدقيد لميدة اليتي  بالإ افة اإا بيعتها 

ا المتعليميية الجزائريية لمروف حسي نة، ولهياا السيبب أ صيدرت وزارة العيدل  شيؤون المكلفية بال ديريية العامية اإ

أ مياسن  تيوف عيق  أ ميرت مين خ لهيااليتي و  29/09/2015المؤرخة في  777-15القضائية والقانونية ات رقم 

 و يوابط عياي لم  اوفقيدفاعه وهاا بلتقاء من الا والمحبو  مؤقتا المتهم كنحتى ةابتدائية مخصصة في   محكمة 

خصصيت ل يرض  اكمفي المحي بحييث تم تخصييص غيرفالع يلي بالفعل في الواقع الامر الذي اتخاذه محددة، وهو 

 .3التي يتم فيها احتجاز المته   ب التقدةات  وأ ماسن تريبة من م ، والتي تكون في ال الب قادثة المح

له السلطة التقديريية الواسيعة حسب لوسيل الجمهورية  من النيابة العامة فيمكنعملية الاس تجواب أ ن تمت وبعد 

حييالة في اريييك الدعييوى الع ومييية، وحسييب صيي حياته الاختيييار  اجييراء المييتهم عييق المحكميية عيين  ريييق أ و اإ

                                                           
 .93فيصل بوحيدة، المرجع السابق، ص - 1
 .171محمد حس  بش يخ، المرجع السابق، ص - 2
 .188فريدة لوي، المرجع السابق، ص - 3
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حالة المتهم الاس تدعاء المباشر، أ و  لل يتهم أ و الإحيالة الفوريية قيق الم ثلة في قاضي التح عق جهة التحقيق ةكنه اإ

جراءات التلبس وذ  عن  ريقة اكملل ح  .1اجراء المثول الفوري الذي حلّ محل اإ

جراء  ن الميتهنظام وعند الاخا باإ الييوم الذي تم فييه نفيس في و محاكمتيه  حكمية لل م ييتم تقدةيهالمثول الفوري فاإ

فمن مصلحته حضور جلسية المحاكمية حيتى ل ني عليه المجبينما من قبل وسيل الجمهورية،  عليه س تجواباجراء الا

يعتبر تارو لدعائه عندها، عق الير  مين أ ن الضيحية يكيون  لبيه في التعيويض جزافييا نظيرا للسريعة الم ييزة 

الذي يصييعب ميين خيي له تقييدير الاضرار بدقيية، بييينما نجييد أ ن القييانون الفرنسييي يلييزم  2لإجييراء المثييول الفييوري

عطاء الرأ ي الالزامي في حالة المتابعة، بحيث شصص  مكتب لضيحايا عيق مسي توى المحياكم الفرنسي ية  الضحية باإ

علها، ويتم اع مهم بحقوقهم و اإخطارهم   .3هاتفيايتم فيها تبلي هم من قبل كتاب الضبط بالإجراءات ومأ

ل  العقيوبات  تطبيق علييهم أ ما الشهود فيمكن اب غهم شفهيا مين قبيل الضيبطية القضيائية، ويلزميون بالحضيورواإ

حيتى نوع هاه العقيوبات ول ل أ ن المشرع لم يحدد  والجدير بالذسر في قانون العقوبات الجزائري المنصوص عليها 

تبليغ الشهود اوجب محضري رسميأ حيتى ييتم بسيط الرقابية الجهة المخولة لها سلطة فر ها، وون من الاحسن ال 

 خطيورةعق صحة الإجراءات، ومن جهة أ خرى حتى ل يتم تأ جيل القضية لسبب عدم حضور الشيهود، وكياا 

 .4ل ذنب له فيهء و ابرر اجراسبب الحبس المؤقت ب  بو  مؤقتا قيدبقاء المح 

 قاضي الحلالمطلب الثاي: الإجراءات المثول الفوري أ مام 

الحجيم تعرض قضايا المثول الفوري عق قسم الجن  مع مراعاة لمروف   محكمة والتنظيم المع يول بيه و 

ذا ونيت في حالة  لكنقسم الجن ، المبرمجة في جلسات العددي    ةكين نسيبيا في جلسيات الجين  متباعيدةما اإ

 رئيس المحكمية يس تلزم عقد جلسة خاصة يرأ سها رئيس المحكمة أ و نائب س ن الامراجراء المحاكمة بعد تقدع المتهم 

عمال لل ثول الفوري.اليوم الذي تمت فيه محاكمة المنفس  صدر الحل فيحتى يفي حالة غيابه،  وهياا ب يرض  تهم اإ

حييث عق هياا المبيدأ ، قد وردت تبس يط المحاكمة والتسريع في الإجراءات، غ  أ نه توجد بعض الاس تثناءات 

االنطق بالحل  ؤجلي  .5أ قرب جلسة بصورة اس تثنائية اإ

 

 

 

                                                           
 .125لسابق، صمن ة بشقاوي، المرجع ا - 1
 .472عبد اللطيف بوفيي، المرجع السابق، ص - 2
 .174محمد حس  بش يخ، المرجع السابق، ص - 3
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 حالة تأ جيل القضيةفي الفرع اس ول: 

تنعقد جلسة المثول الفوري بعد ا  ع قاضي الحيل المخيتص عيق مليف القضيية، ويتحقيق مين هويية 

.ج.ج. ويعيا الميتهم  343المتهم، وحضور الضحية، والمدعأ، والشهود حسيب الميادة  بالإجيراء الذي تم مين ق.اإ

حالته عق المحاكمة  .1اوجبه اإ

ويواجه أ يضا بالتهم المجرمة في القانون والتي هو متابع من أ جلها، كما يتأ كد القاضي مين وجيود هيئية الدفياع، أ ميا 

ذا  مّا ش  المتهم بالمحاكمة ب   دفاع، وتتم المحاكمة، أ ما اإ تمسك في حالة عدم وجودها فيكون القاضي أ مام خيارين اإ

ا دفاعه، ومن اض  المتهم  تأ جيل المحاكمة حتى يتمكن كن للقاضيالمتهم بحق في الدفاع، فيم أ ن   در الإشيارة اإ

فقيد جيياءت الحييد اس قلي لهياه المهييلة، في التقني  الخيياص بالمثيول الفيوري الجزائييري لم يحيدد الجيزائي المشريع 

ذا تقرر الحيبس المؤقيت عيق الميتهم  المهلة بالنص عق أ لّ تقل مكتفية النصوص القانونية عن ث ثة أ يام، لس يّما اإ

ا سيي تة أ سييابيع ، وبالتيياد فأ مييام ال  ييوض في 2خ فييا لل شرييع الفرنسييي الذي ح يي التأ جيييل بيي  أ سيي بوع  اإ

ا الفقرة اس خ ة من نص المادة  نه يتم اللجوء اإ أ ن ، التي تنص عيق 5مكرر  339النصوص القانونية الجزائرية، فاإ

ا أ قرب جلسة.غ  في الحالة التي تكون فيها الدعوى  جل المحاكمةتؤ   مهيأ ة للفصل فيها اإ

ذا  دم حضيور أ ن الدعيوى غي  مهييأ ة للفصيل فيهيا لعي ىرأ  بالإ افة اإا ذ  ةكن لقاضي الحل تأ جيل المحاكمية اإ

رب ل يكون س قي  أ ن التأ جيالشهود أ و لتمسك المتهم بشاهد النفأ، أ و لعدم اك ل أ وراق الملف الجزائي...الخ غ

 ييع العنياصرمين تيوافر جم  تتأ كيد الم يثلة في وسييا الجمهوريية أ ن جلسة ممكنة، وبالتياد يتعي  عيق النيابية العامية

 عاميةالنيابية ال مين في القضية المعرو ة عليها بتحتى تتمكن المحكمة من ال المتعلقة بالجنحة المتلبس بها الضرورية 

  أ ول جلسة لها.عند 

الفصيل في و يعية حريية الميتهم، وهياا بعيد الاسي  ع اإا  لبيات وهيو عن تأ جييل المحاكمية د ينشأ  اإش ل وق

الخياص بيدأ  ل  وفقيا ل  وهياا . وحيالاا ةار  القاضي سلطته التقديرية في ترك الميتهم حيرا3النيابة، والمتهم، والدفاع

ازل الضيحية عين حقوقيه، أ و في حيالة تني، أ و ةغي  خطي   ةالمقترفي تلسلووأ و ا ونت الوقائع متىقرينة البراءة ب

مين  ، 4هين الحيبس الاحتييا أر الميتهم  يضيعكيما ةكين للقياضي أ ن  الدعيوى.  يرافأ  الصل  ب  عند حدوث 

جييراءات التلييبس اسييابقا هيياه لم يكيين منصوصييا عليهييا  لتييداب المعلييوم أ ن   59اوجييب المييادة أ ل يييت لييتي في اإ

.ج.ج  ق.اإ

                                                           
 .307العربي ن  الشريف، المرجع السابق، ص - 1
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 397المادة  - 2
 جراءات الجزائية الجزائري.من قانون الإ  6مكرر  339ينظر للمادة  - 3
-2001، ص2017علي شم ل، المس تحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، الكتاب اس ول، الاس تدلل والتهام، دار الهومة، الجزائر،  - 4
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يتقرر ترك المتهم حرا من  رف قاضي الحل متى قدم  مانات لمثوله لل حكمية ميرة أ خيرى، المتهم حرا  بقاءأ ول: 

ك ن يكون له مو ن معيروف وعيدم وجيود قيرائن وفيية  يده، وله محيل معليوم... الخ بشري  أ ل يكيون هياا 

م حرا متى اسي تدعت الدواعيأ التدب  له تأ ث  عق الس  الحسن لل حاكمة، هناك حالت يترك فيها القاضي المته

الإنسانية لذ ، مماّ ةن  له الفرصية أ خيرى للتصياالا ميع الضيحية، أ و تشيويه و يعيته ا اههيا في عيدم المطالبية 

بالتعويض المدي، الامر الذي يس   لقاضي  الحل بو ع حيد لل تابعية الجزائيية كنتيجية للصيل ، أ ميا في الحيالة 

فيادة الميتهم بظيروف تخفيفييةالتي ل ةكن لهاا الصل  من و ع  مي ن القياضي اإ ن باإ ، ويكتفيأ 1حد لل تابعية، فياإ

ا التسي بيب  القاضي بالنطق بهاا الامر شفاهيا في الجلسة، ويش  اإا ذ  عق حافظة المليف دون الحاجية اإ

 أ و الكتابة لكون المتهم حرا، والامر غ  قابل ل س تئناف.

ا اضائية ثانيا: خضوع المتهم لتداب  الرقابة الق ة بيقالر با الخاصية تيداب ال دب  مين بتي لقييامقد يلجأ  قياضي الحيل اإ

.ج.ج، والتي  01مكرر  125القضائية المنصوص عليها في المادة  المحكمية  مثيول الميتهم أ ميامتكفل وتض ن من ق.اإ

أ ن زيية حتراالا بهياه التيداب أ خياه عق القاضي عنيد  ب، وقالمثول الفوري دعوىفيه  في التاريخ الذي أ جلت

ة ائع المقترفيمن م ءمتها لشخصية المتهم، وأ نه يتحقق بها ال رض المقصود، بالنظر اإا خطورة الوقييكون متأ كدا 

 المتهم.قبل من 

 كيمابهيا، و  أ ن يتقييداليتي تليزم الميتهم  الاخيرى هاا التدب  و التداب في محرر يؤكد الامر الخاص عليه يكتب و 

.ج.ج، 7مكيرر  339الميادة  نصيت وفقيا لمياتابعية تنفيياها القييام ا يتوجب عق النيابة العامة   غي  أ نيه مين ق.اإ

الخاصية  داب التيرق وهاا ما ل نجده تماميا عنيد خيرهن الحبس المؤقت، ه و ع المتهم للتداب  يترتب عق خرق

 تي نصيتلياالميتهم مرتكبيا للجنحية  تيبريع  الة في هياه الحيمن  رف قاضي التحقيق، وصادرة لرقابة القضائية البا

.ج.ج التي تقيرر العقوبية بال رامية أ و الحيبس، ويرفيع القياضي الرقابية ا 239عليها في المادة  لقضيائية عنيد من ق.اإ

.ج.ج 125فصله في مو وع القضية لنتهاء ال اية من ورائها حسب المادة   ق.اإ

ص حية و ع المتهم رهين الحيبس المؤقيت  لقاضي الحل وحده اإنو ع المتهم رهن الحبس المؤقت  في حالة ثالثا:

مخيولة لوسييل الجمهورييية، الذي ون  02-15المثيول الفييوري بعيد ميا ونييت قبيل صيدور الاميير رقم   بقيا لنظيام

حضيار يس تجوب الموقوف، ويودعه الحيبس المؤقيت، وميع ذسير أ نيه قيوز لوسييل الجمهوريية أ ن يصيدر الامير باإ 

 . 2حالة رفضه الامتثال أ و رفضه الحضور لإجراءات الاس تدلل وفي المشتبه فيه،

                                                           
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة 02-15 وء القانون محمد لمعيني، نظام المثول الفوري في الجزائر ب  ال اية التشريعية والتطبيقات القضائية عق  - 1

 .183، ص2019، 02، العدد 19محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، مجلد 
 .190فريدة لوي، المرجع السابق، ص - 2
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وقد أ عطت المشرع الجزائيري صي حية و يع المهيم رهين الحيبس المؤقيت بيدل مين النيابية العامية حيتى 

ا العديد  ينسجم ذ  مع الطابع الاس تثنائي لل ثول الفوري، ويستند القاضي لو ع المتهم رهن الحبس المؤقت اإ

 .1من المعاي 

ن ال رض اس ساسي لو ع الميتهم رهين الحيبس المؤقيت هيو  يمان مثيوله أ ميام المحكمية، ولتحقييق حسين سيبر  اإ

جراءات المحاكمة، وهو ل يعد عقوبة مس بقة عق المتهم س ن قناعة القياضي في الحيل تبينى عيق التحقييق اس    خي اإ

نيياصر المو ييوعية والشخصييية الييتي الع   عييق بالعيي د  وذ  ،أ ثنيياء الجلسيية قييوم بييه قيياضي الحييلالذي ي

وفقيا التي تمت بهيا الجنحية المتليبس بهيا  القاضي من خ ل التحقيقات ودراسة م بسات و الظروف اس تج عها

.ج.ج، وتأ سيسا عق   تك الدوافع يتوجب عق القاضي في ارير امر باإ  212للمادة  الميتهم رهين يداع من ق.اإ

غ  ملزم بتسبب هياا اس مير سونيه في هاه الحالة والقاضي  الامر ة من تنفياالنيابة العام لتمك الحبس المؤقت، 

الحيل قياضي ل، غ  أ نه قوز 2رهن الحبس المؤقت الصادر عن قاض التحقيقس مر  خ فاغ  قابل ل س تئناف 

الة الافراج مؤقتا عن المتهم الذي تم و عه رهن الحبس المؤقت في جلسة سابقة اوجب أ مير مسيبب، وفي الحي

لميا جياء في  وفقياساعة من النطق بالحيل،  24حقها في الاس تئناف خ ل  سترجعن ت أ ن نيابة العامةةكن لل هاا 

.ج.ج 128نص المادة   من ق.اإ

 القضيةالحالة التي ل تؤجل فيها الفرع الثاي: 

قيه المحكمية له بحفي حالة اختييار الميتهم لمحيامي الدفياع أ و تنيازل عين حقيه في الدفياع صراحية بعيد تنبييه 

فيورا ةكن لل حكمة النظر في القضيية  فأ هاه الحالةل المتهم المحاكمة بدونه، فأ و تفضيفي الاس تعانة به،  الشرعأ

مهيأ ة للفصل فيها اعنى أ ن تتم محاكمة المتهم فيورا بحضيور جمييع أ  يراف الدعيوى، القضية أ ن تكون  عق شريطة

ذ  بصيفة فييية أ و علنيية عيق حسيب  بيعية تم ، ويي3لمثيول الفيوريا اجيراء الجلسة في اإ ياربالتاد وتعقد 

القضيائي المتعلقية بالتحقييق  و جميع الإجيراءات اليواردة في القواعيد العاميةدا فيها ، وتتعق المحكمة القضية المحالة

 جميع الضمانات لإجراء محاكمة عادلة. عطتالالاائي، كما ت

للطيرف  الاسي  ع والسيماع س قيوال الشيهود، وكيااخي ل الجلسية حيالاا باسي تجواب الميتهم الحل اضي قويقوم 

ذ ميا اقتري الامير ذ ، كيما لإ المدي والمسيؤول الميدي  اس دلة اناقشية  يقيوم القياضي جيراء المواجهية بييالام، اإ

بيداء ال سيها   الثباتية، وبعد انتهائه من التحقيق يتقدم الطرف المدي بطلبه    تعطت الكل ة لل  نيابية العامية لإ

ويكيون للنيابية  لل يتهم مناسي بةالدفياع حتى يقدم الطلبات اليتي يراهيا  تأ سيسهالمجال لدفاع المتهم في حالة عطت ي

، 4فاعيهلدتمين  الكل ية اس خي ة لل يتهم أ و  أ خي االيرد عيق دفياع الميتهم،   في العامة ولدفاع الطرف المدي حق 

                                                           
للتوا ئ ب  من هاه المعاي  انعدام مو ن مس تقر لل تهم وخطورة اس فعال أ و اس تعمال الحبس المؤقت للض ط عق الشهود، أ و و ع حد  - 1

 المته  ، أ و ماية المتهم...الخ
 .128مث ة بشقاوي، المرجع السابق، ص 2
 .53-52خ ة ه لبي، المرجع السابق، ص - 3
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مّا بعد الانتهاء من المحاكمةالمناسب  لينطق القاضي بالحل ، ااإا جلسة محيددة التياريخ لحقي يؤجل  أ و مباشرة، اإ

 .1في جلسة فييةاكمة ولو أ جريت المححتى ذ  بصورة علنية  تم أ ن يشريطة 

مّا فاص  الحالة يصدر القاضي حكما هاه في  حالة تقرير و ع القضية في المداولة بعد ح في أ ول:  في القضية، اإ

ذا ون محبوسيا ف تيهأ و ادان لل تهم بالبراءة  مؤقتيا، وفي الحيالة الثانيية حبسيا فيأ الحيالة اس وا شيق سيبيل الميتهم اإ

، عيق خي ف 2سي نة أ قل مينيس توجب أ مر الإيداع بالجلسة عق أ ن يكون الامر مسببا، وأ لّ تكون العقوبة 

الحيبس في الميتهم و يع المثيول الفيوري اليتي يطبيق فيهيا في قضايا  المشرع الفرنسي الذي يحيزذ  ما سار عليه 

ن ونت العقوبة الصادرة تقل عن س نة.  حتى واإ

نه يالمبس الح المتهم التي يودع فيها الة الحأ ما في  ادة ا لما جياء في نيص الميسبيله بقوة القانون،  بقتم أ خ ء ؤقت فاإ

.ج.،  365 سيالبة ال قوبية لعل رامية أ و باالإدانية باباليبراءة أ و بعقوبية عيق الميتهم الحيل والامر ذاتيه عنيد من ق.اإ

يقافللحرية، مع  ها لع ل للنفع العام، أ و ونت العقوبية المحكيوم بهيا علييه قيد اسيتنفاأ خرى والتنفيا أ و بعقوبة  اإ

 .3الحبس المؤقت المتهم في

ا يو ع القضية لل داولة  فيها  تقررالتي الة في الحثانيا:  الدعوى غ  مهيأ ة للحل في حالة سون وتكون دد م محو اإ

ذا لمدق سبيل المتهم فيفيها  و عه رهن الحيبس المؤقيت ب  الامريكن محبوسا عق ذمة قضية أ خرى، وما لم يتم اإ

ن القضياة في  355لنص المادة  يلجيؤون كثي  مين اس حييان من قانون الإجراءات الجزائيية الجزائيري، وعملييا فياإ

جراء مع  وهو    ياوزا د، وهو ما يعيؤقت تمهيدا لمحاكمتهالحبس الم فيو ع القضية ات النظر  مع و ع المتهم اإ

س ح م قانون الإجراءات الجزائية، س ن قناعية القياضي تتكيون مين خي ل التحقييق الالايائي المجيرى في الجلسية، 

 الافيراج عنيه هاتقييّد حريية الميتهم   يتقيرر بعيدوليس من الإجراءات التي تس بق جلسة المحاكمة، وبالتاد ف  

 .4مباشرة النطق بالحل المتهم بعد

م نية تأ جيل النطق بالحيل ميع و يع الميتهم رهين الحيبس ا قد المشرع الفرنسينجد أ ن بينما  أ و لمؤقيت نص عق اإ

في  لل يتهم وييتم ذ   الالكيترويالسيوار و يع الالكترونيية المتميثلة في  ايت الرقابية رقابة القضائية، أ والات 

جراء اقيق اج عأ عن يدح الو الة الح جاءت بيه لما  وفقاالمتهم الشخص ة  عند الامر القضائي بالمثول الفوري باإ

الرقابية  تعيد، ذاتيه القيانون مين 1-70-132مين قيانون الإجيراءات الجزائيية الفرنسيي، والميادة  1-3-397المادة 

للتخفيف من مسياو  الحيبس المؤقيت  5القضائية بدي  عن الحبس المؤقت، وهو ما اس تحدثه المشرع الجزائري

 الذي فيه مسا  وتعرض للحرية الفردية، وتتوا النيابة العامة تنفيا تك التداب  القضائية التي قررتها المحكمة.

                                                           
 .281عبد الله دريسي، المرجع السابق، ص - 1
 .07، ص2021المقارن ، أ  روحة دكتوراه، جامعة القاهرة، م ، لخضر بوكحيل، الحبس الاحتيا أ في التشريع الجزائري و  - 2
 .167منال تشانشان، المرجع السابق، ص - 3
 .167نفس المرجع، ص 4
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 7مكرر  339ينظر للمادة  - 5
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 خاتمة:

جراء اس تحدثه المشرع الجز  ذ يعتبر قمعيا فييعيا 02-15ائي الجزائري اوجب الام رقم المثول الفوري اإ ، اإ

لبعض الجرائم ويتميز بالسرعة والتوافقية، ب  نوعية اقيق العدالة والسرعة المس تددمة فيه، وتعد ولميفية المثيول 

عيق الفوري بصي ته الحالية قمعية وس ياس ية اإا حد ما، اا يكفل الحفياظ عيق النظيام العيام والسيكينة العامية 

المدى القص ، وله عدّة انع سات عق العدالة الجزائية وعيق معالجية حيالت الاجيرام، فيله لييس أ داة تأ ديبيية 

دارية في التسريع بس  الملفات القضائية من أ جل البت في القضايا والنطق السريع بالعقوبية بالقيدر الذي قسيد  اإ

لووت   والوقيائع المجرمية بالسريعة ال زمية اليتي تسي تقر في ذهين القيمة القانونية، والمتمثلة في الردع الفوري  للس

ا بعض النتيا  والتوصييات  الجاي، وتبعث الر ا والط أ نينة في نفس الضحية، من خ ل هاا البحث خلصنا اإ

 حول مشروعية المثول الفوري.

 النتا :

 المثول الفوري له محاسن ومساو  تؤهر عق س  الدعوى القضائية. -

ن ها - -15ا الاجراء شرعأ اوجب النصوص التي أ مرت بيه ونظ يت أ ح ميه اوجيب القيانون رقم اإ

02. 

جاء أ جراء المثول الفوري كحل بديل عن حيالة التليبس اليتي أ ل ييت اوجيب هياا القيانون، ونطياق  -

 تطبيقه هو الجن  المتلبس بها دون الجنايات أ و المخالفات، وقد جاءت فيه بعض الث رات وهي:

 م نيية عيق  02-15مر رقم لم ينص الا الضيحية في الاسي تعانة احيام دفياع عنيد مثيوله أ ميام وسييل اإ

 ة وهو حق مكفول له دس تورا.الجمهوري

  نسدة من ملف الإجراءات المتداة ل  ي ع عليهيا المجني عليه أ و الضحية أ و نائبه القانوي من عدم 

 أ ثناء اجراء المثول الفوري,

  ا  02-15لم ينص القيانون رقم أ يضيا عيق قييام رئييس المحكمية بتأ جييل القضيية اإا حي  الاسي  ع اإ

  لبات الضحية أ و دفاعه.

  جراء المثول الفوري، صعبت مين الا ي ع عيق مليف المته ي  مين  يرف ن السرعة المتداة في اإ اإ

فجائيية الدفاع نظرا لضيق الوقت، وفيعة الإجراءات، كيما أ ربكيت القضياة نظيرا ليورود ملفيات المته ي  بصيفة 

 ومباشرة بعد تقدةهم أ مام وسيل الجمهورية.

  ل يزال هاا الاجراء يعتريه الكث  من النقائص مالاا عدم ادييد الميدة المخصصية لتصيال الميتهم احيام

 الدفاع وعدم اديد الحد اس قل لتأ جيل القضية.
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 ترح عق المشريع ورجيال ان اجراء المثول الفوري ساير التطور في مجال الإجراءات التقاضي وعليه تق

 القضاء بعض الاقتراحات.

 الاقتراحات:

، ومالايا ادييد ميدة 02-15نقترح عق المشرع أ ن يسد بعض الث رات القانونية اليواردة في الامير رقم  -

 المخصصة الموقوف بالتصال احاميه.

توسييل محيام ضرورة النص عق تأ جيل القضية اإا ح  الاسي  ع اإا  لبيات الضيحية وتمكينيه مين  -

 يدافع عن حقوقه.

 تسليم الضحية أ و محاميه نسدة من ملف الإجراءات ل   ع عليها. -

عق قاضي الحل أ ل يفصيل في القضيية حيتى يسي تج ع وفية اس دلة، وعيق المشريع أ ن يبيّ  في نيص  -

 قانوي الحد اس قل لتأ جيل القضية مثلما فعل نظ ه الفرنسي.

المراكز القانونية لل ته   في حالة الحل فورا عق متهم يبقت حرا بينما بيودع خلق نوعا من التساوي في  -

 متهم أ خر الحبس المؤقت سبب تأ جيل قضيته.

 قائمة المراجع:

المتض ن لقانون  1966يونيو  08المؤر  في  155-66يعدل ويتمم الامر رقم  2015يوليو  23المؤر  في  02-15الامر رقم  -  

 .2015لس نة  40ية، الجريدة الرسمية، العدد الإجراءات الجزائ 

، مجييلة البحييوث القانونييية 12-15العييربي ن يي الشريييف، المثييول الفييوري، الاميير الجييزائي والوسييا ة عييق  ييوء الاميير  - 

 .2017، 08والس ياس ية، جامعة الطهر مولي، سعيدة، الجزائر، مجلد 

حريك الدعوى الع ومية، مجلة المس تقبل للدراسات القانونية والس ياس ية، خ ة ه لبي، اجراء المثول الفوري كعلية جديدة لت -  

 .2018، 02المركز الجامعأ، أ فلو، الجزائر، العدد 

دليلة حاج دولة، اجراء المثول الفوري وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجيلة الفكير القيانوي والسي ياسي، جامعية  -  

 .2021، 02، العدد 06، مجلد عمار ثليجأ، الاغوا ، الجزائر

، دار بلقيس للطباعة، الدار البيضاء، الجزائر، 02عبد ارحمن خلفأ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،   -  

2016. 

 .2017، 1، العدد 8عبد اللطيف بوفيي، نظام المثول الفوري، المجلة الاودةية للبحث القانوي، جامعة بجاية، مجلد  -  

عبد الله دريسي، اإجراءات المثول الفوري في القانون الجزائي، مجيلة الدراسيات والبحيوث القانونيية، كليية الحقيوق والعليوم  -  

 .2018، 01، العدد 04الس ياس ية، جامعة محمد بو ياف، المس يلة، الجزائر، مجلد 

لإص ح، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة بيوزيان ع ن مرشاوي، نظام المثول الفوري لل تهم ب  المأ مول وضرورة ا -  

 .2022، 01، العدد 15عاشور، الجلفة، المجلد 



 شامي أ حمد، تامر أ مال

270 
 

علي شم ل، المس تحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، الكتاب اس ول، الاس تدلل والتهام، دار الهومة، الجزائر،  -  

 .2002-2001، ص2017

ل الفوري في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعليوم الإنسيانية، كليية الحقيوق والعليوم الس ياسي ية، فريدة لوي، نظام المثو  -  

 .2017، 15، العدد 10جامعة بوزيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 

، 03المجيلد ، 1فيصل بوحيدة، المثول الفوري سبديل انظومة التلبس بالجرم، دراسات في حقوق الانسان، جامعة الجزائر  -  

 .2021، 01العدد 

 .2021لخضر بوكحيل، الحبس الاحتيا أ في التشريع الجزائري والمقارن ، أ  روحة دكتوراه، جامعة القاهرة، م ،  -  

محميد حسيي  بشي يخ، في المثيول الفييوري، الإجابية الجزائيية المسيي تعجلة، مين تليبس اإا المثييول الفيوري، مجيلة المسيي تقبل  -  

 .167-166، ص2018، 02ية والس ياس ية، المركز الجامعأ، أ فلو، الجزائر، العدد للدراسات القانون 

، مجيلة 02-15محمد لمعيني، نظام المثول الفوري في الجزائر ب  ال ايية التشرييعية والتطبيقيات القضيائية عيق  يوء القيانون  -  

 .2019 ،02، العدد 19العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، مجلد 

منال تشانتشال، المثول الفوري وإجراء جديد لإخطار المحكمة في حالة الجن  المتلبس بها، مجلة البحوث، جامعة بن يوسف  -  

 .1، الجزء 09بن خدة، الجزائر، العدد 

دي ميرباح، من ة بشقاوي، المثول الفيوري في النظيام القضيائي الجزائيري، مجيلة دفياتر الس ياسي ية والقيانون، جامعية قاصي -  

 .2021، 01، العدد 13ورقلة، الجزائر، المجلد 

، مجيلة النيبرا  للدراسيات القانونيية، جامعية 02-15نص ة شيبان، المثول الوري، الاجراء المس تحدث اوجب الامر رقم  -  

 .2022العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 


